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 ضوابط تخريج الفروع على الفروع عند السادة الشافعية
وأثر تطبيقها على فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية

علاء عزّام أبو هنُّود*
تاريخ قبول النشر: 2025/6/17متاريخ وصول البحث: 2025/4/6م

الملخص
جـاء هـذا البحث لدراسـة أهم الضّوابط التي يجب أن ترُاعى فـي تخريج الفروع على الفروع 
عنـد السـادة الشـافعية، وإظهار مـدى تأثير هـذه الضوابط على فتـاوى دار الإفتاء الأردنيـة، والتزام 

الفتاوى الصادرة عنها بها.
وقد سلكتُ في هذا البحث لبيان ذلك، المنهج الاستقرائيّ، بتتبُّع المسائل المتعلقة بالتخريج 
الفقهـي فـي كتب أصـول الفقه وغيرها ذات الصلـّة، والمنهج الوصفيّ التحليلـيّ، من خلال رصد 

وفهم هذه المسائل محلّ الدراسة، وتحليلها وتطبيقها على الواقع وبيان الحكم الشرعي فيها.
وانتهـى الباحـث إلى أنّ أهمَّ ضوابط وقواعد تخريج الفـروع على الفروع وجودُ مَلكََةِ التنزيل 
والتخريج لدى المفتي، والعلم بالقياس والعِللَ بشكل عام، والعلةّ المعتمدة للمسألة المُخرّج عليها 
بشـكل خـاص، وأن دائرة الإفتاء الأردنية وباسـتقراء بعـض فتاويها تلتزم بضوابـط وقواعد تخريج 

الفروع على الفروع.

الكلمات المفتاحية: التخريج، الفروع، الإفتاء الأردنية.

* جامعة العلوم الإسلامية العالمية ـ كلية الفقه الشافعي.
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Controls for graduating branches on branches according to 

the Shafi'i masters And the impact of its application on the fatwas of the 

Jordanian Dar al-Ifta 

Alaa Azzam Abu Hanood  

World Islamic Sciences and Education University

Abstract

One of the most important types of jurisprudential graduation, especially in our time, is 
the graduation of branches on the branches, because of the large number of developments 
and their steadiness at an accelerated pace, so the commitment to the controls and rules 
that must be taken into account in the graduation of emerging issues and branches leads to 
non-prejudice to the jurisprudential structure and ensure its safety, and this study came to 
search for the most important controls that must be taken into account in the graduation of 
branches on the branches, and the extent to which these controls affect the fatwas of the 
Jordanian Iftaa Department and its commitment to it.

I have followed in this research to illustrate that inductive approach, by tracking is-
sues related to jurisprudential graduation and other related, and the descriptive analytical 
approach, through monitoring and understanding these issues under study, analyzing and 
applying them to reality and clarifying the legal ruling in them.

The researcher concluded that the most important controls and rules for graduating 
branches on the branches of the presence of the queen of download and graduation with the 
Mufti, and the knowledge of measurement and ills in general, and the reason adopted for the 
issue directed by it in particular, and that the Jordanian Iftaa Department and extrapolating 
some of its fatwas adhere to the controls and rules of graduation branches on the branches.

Keywords: graduation, branches, Jordanian fatwas.
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المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على سـيدّ المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين.

وبعد،
فمـن بديهيـات ديننا وشـرعنا الحنيف، الإيمـان بأن الله تعالى تكفّل بحفـظ دينه، وظهر 
ذلك من خلال أكثر من طريق وسبب، منها أنه ـ سبحانه وتعالى ـ هيأّ لدينه أئمة قد أجمعت 
الأمـة علـى إمامتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد، قاموا ببيان أحكام الله في شـرعه، ثم يسّـر من 
بعدهم من حَفِظَ أقوالهم، وضبط أصولهم وقواعدهم، وحرّر مذهبهم، وورّثوا لمن خلفهم 
آلاف المسائل سواء المنقولة والمستنبطَة، حتى لو ظهرت مسألة جديدة في أيّ زمان لم يبُيََّن 
حكمُها في كتب المذهب، وتحتاج لبيان حكم الله تعالى فيها، لاستطاع علماء ذلك المذهب 
إلحاقهَا بما يشبهها من أقوال الإمام أو لقضية قاعدته في الفروع، أو أقوال محققي أصحابه، 

وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الفروع. 

وهذا النوع من التخريج الذي تناولتهُ في هذا البحث، هو من أهم أنواع التخريج الفقهي 
خاصـةً فـي زماننا؛ لكثرة المسـتجدّات واطّرادها بوتيرة متسـارعة، مما يتوجـب على الفقيه 

بشكل عام والمفتي بشكل خاص، أن يواكب هذا التطور والتسارع ببيان حكم الشرع فيها.

إلا أن هـذا التخريـج قـد يعتريه ما يؤدي إلـى الغلط فيه، وهذا بدوره يـؤدي إلى إخلال 
وعدم ضمان سلامة البناء الفقهي، لذا قمت في هذا البحث ببيان بعض الضوابط عند السادة 
الشافعية التي لا بدّ أن ترُاعى في تخريج المسائل والفروع المستجدة على الفروع من أقوال 
الإمـام الشـافعي رحمـه الله، أو من أقـوال من خرّجوا على أقواله مـن أصحابه، وبذكر بعض 
التطبيقـات علـى تخريج الفروع على الفروع من خلال دائرة الإفتـاء العام الأردنية أنموذجًا، 

راجياً من الله تعالى التوّفيق والسّداد، هو حسبي ووكيلي.

أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث في الحاجة الملحّة إلى علم تخريج الفروع على الفروع لظهور مسائل 
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ومسـتجدات لـم ينُـص على حكمهـا بعينها في كتـب المذهب، ونحتاج إلـى معرفة حكمها 
 ، الشـرعي، لكـن لا بـدّ أن يكون هـذا التخريج ـ الذي هو من أهم أنـواع التخريج في زماننا ـ
ضمن ضوابط مرتبطة بمنهجية فقهية تكوِّن لدى الفقيه والمفتي مَلكَة فقهية لاستنباط أحكام 

الشرع في النوازل. 

مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث الأساسية في الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي: 

مـا أهـم الضوابط عند السـادة الشـافعية التـي يجب أن ترُاعـى في تخريـج الفروع على 
الفروع، وكيف أثَّرَت هذه الضوابط على فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية؟

ويتفرّع منه الأسئلة الآتية: 

1ـ ما مفهوم التخريج على الفروع؟
2ـ ما أهمية تخريج الفروع على الفروع؟

3ـ ما أسباب الخطأ والغلط عند تخريج الفروع على الفروع؟

أهداف البحث: 

1ـ بيان مفهوم التخريج على الفروع.
2ـ بيان أسباب الخطأ والغلط عند تخريج الفروع على الفروع.

3ـ بيان تأثير والتزام فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية بضوابط التخريج.
4ـ بيان أهم ضوابط تخريج الفروع على الفروع عند السادة الشافعية.

منهجية البحث: 

اعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي في تتبعّ النصوص المتعلقة بتخريج الفروع 
على الفروع وأقوال أهل هذا العلم فيه، وفتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، وكذلك اعتمد البحث 
علـى المنهـج الوصفي التحليلي من خلال وصف معنى التخريـج وضوابطه، وتحليل ما تم 

جمعه من أقوال وآراء شرعية. 

حدود البحث: 

جـاءت هذه الدراسـة محدّدة مـن حيث موضوعها ببيـان أهم الضوابـط والمعايير التي 
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تضبط عملية تخريج الفروع على الفروع عند السـادة الشـافعية، وأهمّ أسباب الغلط في ذات 
العملية، وأخذِ بعض النماذج من فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية ودراستها من منظور تحليلي.

الدراسات السابقة: 

تناولَ العديد من البحوث والدراسات موضوع تخريج الفروع على الفروع، ولكنني لم أقفِ 
على بحث تناول ضوابط تخريج الفروع على الفروع وأثره على فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية.

من الدراسات التي تناولت موضوع تخريج الفروع على الفروع: 

1ـ أسـباب الخطـأ في تخريج الفروع على الفروع فـي مجال الفتـوى المعاصرة: معالم 
وتطبيقات، إعداد: محمد حسـين الأحمد، بحث محكَّم منشـور فـي مجلة البحوث العلمية 
والدراسـات الإسلامية، جامعة ابن يوسـف بن خـدة ـ الجزائر، مجلد14 عـدد2، 2022م، 
ص283-300، وجاء البحث مقتصرًا على رصد نماذج من أخطاء المفتين وتصحيحها في 

ضوء ضوابط وضعها الباحث لا يتفّق بعضها مع المنهجية المذهبية. 

2ـ تخريج الفروع على الفـروع: حقيقته وحكمه، إعداد: محمد العربي شايشـي، بحث 
محكم منشور في مجلة المدونة، مجمع الفقه الإسلامي بالهند، مج4، ع12، 13، 2017م، 
ص226-242، وبيـّن الباحـث أهميـة تخريـج الفـروع على الفـروع، وذكر بعـض ضوابط 
تخريج الفروع على الفروع، وسأقوم في بحثي ببيان ضوابط لم يأت عليها الباحث في بحثه، 

كما أنه لم يأت بتطبيقات على تلك الضوابط.

3ـ مهـارة تخريج الفـروع على الفروع: مفهومها، خطواتهـا، تطبيقاتها، ومثارات الغلط 
فيـه، إعـداد: نذيـر بن محمد الطيب، بحث محكَّم منشـور في مجلة الدراسـات الإسلامية، 
جامعة الملك سـعود، كلية التربية، مج34، ع1، 2022م، ص163-181، ووضّح الباحث 
كيفيـة التأسـيس لمهـارة تخريـج الفـروع على الفـروع، لكنه لـم يذكر ضوابـط التخريج ولا 

تطبيقات واقعية من مجامع فقهية أو دور إفتاء.

4ـ تخريج الفروع على الفروع وتطبيقاتـه فـي النـوازل المعاصرة، هشـام إنوري، بحث 
محكم منشور في مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، جامعة ابن يوسف بن خدة 
الجزائـر، مـج15، ع2، 2023م، ص601-622، وتنـاول البحـث حقيقـة وأهميـة تخريج 
الفـروع علـى الفـروع، وأهـم مصادره مع بيـان كيفية تطبيقه فـي النـوازل المعاصرة وعرض 

نماذج عملية، ولم يعتنِ البحث بضوابط التخريج وأسباب الغلط الواقع في التخريج.
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5ـ التخريـج الفقهـي في مذهب الإمام الشـافعي، لمحمود حلمي علي، رسـالة دكتوراه 
مطبوعـة فـي دار الفتح للدراسـات والنشـر، الطبعـة الأولـى، 1444ه= 2000م، وتناولت 
الدراسة تعريف التخريج ونشأته وأنواعه، كما تناولت مصادر التخريج الفقهي في المذهب 
الشـافعي، وذكر شروط القائمين بالتخريج وبعض التخريجات الفقهية، ولم يتطرّق الباحث 
الكريـم إلـى أسـباب الغلط في التخريـج، ولا إلى دائـرة الإفتاء الأردنية ومـدى تأثُّرها بتلك 

الضوابط.

خطة البحث: 
اشتمل هذا البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وكان ترتيبها كالآتي: 

المقدمـة: وفيهـا أهمية موضوع البحث، وسـبب الاختيار، ومشـكلة البحـث وأهدافه، 
وخطته.

المبحث الأول: مفهوم تخريج الفروع على الفروع وأهميته، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التخريج ومفهوم الفروع لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: أهمية تخريج الفروع على الفروع وأركانه.

المبحث الثاني: معايير تخريج الفروع على الفروع في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: ضوابط تخريج الفروع على الفروع وأسباب الخطأ فيه.
المطلـب الثانـي: تطبيق ضوابط تخريج الفروع على الفروع فـي فتاوى دائرة الإفتاء 

الأردنية.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، راجياً من الله التوفيق والسّـداد، وصلى الله 
على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

d
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 المبحث الأول
مفهوم تخريج الفروع على الفروع وأهميته

المطلب الأول: تعريف التخريج، ومعنى الفروع لغة واصطلاحًا

تخريج الفروع: مركّب إضافي من كلمتين، ولا بدّ لفهم وضبط معنى هذا المركّب، من 
فهم معنى مفرداته التي يتركّب منها لغةً واصطلاحًا.

الفرع الأول: معنى كلٍّ من التخريج والفروع لغة 
التخريج لغة: 

أصـل التخريج من الفعل المتعـدّي )خرّج(، والذي يفُيد أن الخروج ليس ذاتيًّا بخلاف 
الفعل )خرَج(، فيقال: خرّج الشيءَ يخُرجه إخراجًا وتخريجًا)1(، ويقال: خَرَج فلان خروجًا، 
 ِ هۡرِ ٱلحۡرََامِ قتَِالٖ فيِهِۖ قُلۡ قتَِالٞ فيِهِ كَبيِرۚٞ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ ٱللَّ قـال الله تعالـى: سمحيسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلشَّ
سجىِ ]البقـرة: 217[، وقـال تعالـى:  كۡبرَُ عِندَ ٱللَّ

َ
هۡلهِۦِ مِنۡهُ أ

َ
أ بهِۦِ وَٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ وَإِخۡرَاجُ  وَكُفۡرُۢ 

ا  ُ بغَِفِٰلٍ عَمَّ بّكَِۗ وَمَا ٱللَّ سمحوَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِۖ وَإِنَّهُۥ للَۡحَقُّ مِن رَّ
تَعۡمَلوُنَسجى ]البقرة: 149[، ويأتي الفعل )خرَج( على أكثر من معنىً، أختار منها: 

1ـ البـروز والظهـور، فيقال: خرج فلان من داره؛ أي: برز وظهـر)2(، ويقال ليوم العيد: 
يوم الخروج؛ لبروز الناس فيه إلى العيد، ويوم الخروج كذلك اسم من أسماء يوم القيامة)3(، 

ارسجىِ ]إبراهيم: 48[. ِ ٱلوَۡحِٰدِ ٱلقَۡهَّ مَوَٰتُٰۖ وَبَرَزُواْ لَِّ رۡضِ وَٱلسَّ
َ
رۡضُ غَيۡرَ ٱلأۡ

َ
لُ ٱلأۡ قال تعالى: سمحيوَۡمَ تُبَدَّ

2ـ الاسـتنباط: فيقـال لاسـتخراج المـاء من العين: اسـتنباط، واسـتنبط منـه عِلمًا أو 
مالً؛ أي: اسـتخرج)4(، وقد ذكر القرطبي في تفسـيره »الجامع لأحكام القرآن« أن سـيدّنا 
ا رضـي الله عنـه اسـتنبط مدّة أقـل الحمل بأنها سـتة أشـهر من قولـه تعالـى: سمحوَحَملۡهُُۥ  عليّـً
وۡلَدَٰهُنَّ حَوۡليَنِۡ 

َ
أ وَفصَِلٰهُُۥ ثلََثُٰونَ شَهۡرًاسجى ]الأحقـاف: 15[، وقولـه تعالـى: سمحوَٱلوَۡلٰدَِتُٰ يرُۡضِعۡنَ 

كَامِلَينِۡسجى ]البقـرة: 233[، بأننـا إن فصلنـا الحوليـن مـن الثلاثين شـهرًا بقيت سـتة أشـهر)5(، 
فاستخرج رضي الله عنه مدة أقل الحمل من النصّ الشرعي، وهكذا يستخرج الفقيه حكم 

الفرع من نصوص المذهب.
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الفروع لغةً: 

الفروع في اللغة جمع فرع، وهو ما تفرّع عن غيره، ويقُابله الأصل، فيقال: فرَع الشجرة؛ 
أي: غُصنها الذي يتفرّع منها، وفرع الرّجل؛ أي: ولده، وفرّعتُ من هذا الأصل مسائل، أي: 

استخَرَجت)6(.

الفرع الثاني: معنى التخريج والفروع اصطلاحًا
سـأبدأ ببيان معنى الفروع اصطلاحًا؛ لأن معرفة معنى التخريج اصطلاحًا تحتاج ضمناً 

إلى ضبط معنى الفرع في الاصطلاح.

الفروع اصطلاحًا: 

يرد مصطلح الفرع في الفقه وأصوله لأكثر من معنىً، ومن أهمّ هذه المعاني: 

1ـ المقيس: الذي هو ركن من أركان القياس ويقُابله الأصل، حيث يعُدّى حكم الأصل 
إلى الفرع لوصفٍ جامع بينهما)7(.

2ـ المسألة الفقهية المُندرجة والمُستخرجة من نصّ أو أصل أو قاعدة بناءً على اجتهاد 
ظنـّي، فهـي مسـألة جزئيـة تتفرّع من أصل كلـي)8(، وهذا المعنـى هو ما يعنينا فـي بحثنا عند 

تعريف التخريج اصطلاحًا.
3ـ الولد: وهو أحد المعاني اللغوية للفرع، فقد ورد هذا المعنى في جملة من المسائل 
الفقهية، كمسـائل الوصية والإرث، وفي نفقة الفروع على الأصول في باب النفقات، وباب 

الشهادات، وغيرها الكثير)9(. 

التخريج اصطلاحًا: 

قبل أن أوضّح معنى التخريج اصطلاحًا، لا بدّ من التنويه أن مصطلح التخريج مستعمل 
في علوم أخرى غير علم الفقه وأصوله، كعلم الحديث وعلم التفسير وعلم النحو، وكل أهل 

علم يقصدون به معنىً معينّاً.

فيقُصد بالتخريج في علم الحديث: أخذ الحديث من مصادره من كتبٍ وغيرها، وسياقه 
بسنده والكلام عليه وعن سنده ورجاله وعزوه لراويه)10(.

أما التخّريج في علم التفسـير: فهو البحث في أقوال المفسّـرين من جهة الرواية، وكيف 
نسُبت هذه الأقوال لهم، وبيان الأوجه التي تفُهم من خلالها أقوال المفسرين)11(.

التخريـج فـي علـم النحـو: فهو إيجاد مخـرَج وتصنيف مقبـول للكلام والشـواهد التي 
تتعارض مع القواعد النحوية)12(.
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أما التخريج عند الفقهاء ـ وهو محل النظر في هذا البحث ـ فأنواعه أربعة: 

1ـ تخريج الأصول على الفروع: 

نوا منهجهم وقواعدهم  وهو التوّصّل والكشـف عن أصولِ وقواعدِ الأئمة الذين لم يدُوِّ
في الأصول، من خلال تصفُّح فروعهم الفقهية المرويةّ عنهم، أي: أن تخريج الأصول على 
الفروع هو حقيقة: )اسـتدلالٌ للقواعد الأصولية بآحاد النصوص الفرعية(، كما عند السّـادة 
الحنفيـة والمالكية والحنابلـة، حيث بحثوا في الفروع الفقهية المرويـة عن أئمّتهم، فوجدوا 
بعـد اسـتقرائها أنها مضبوطـة ومندرجة ضمن قواعـد وأصول، بينّوهـا وخرّجوها على تلك 

الفروع ثمّ بنوَا عليها أحكامًا)13(.

2ـ تخريج الفروع على الأصول: 

وهـو البحـث في أصول الإمام وقواعده لاسـتنباط حكم فرعي لم يـرد فيه نص للإمام، 
فهو استنباط للفروع الفقهية من أصولها )14(.

3ـ تخريج الأصول على الأصول: 

وهـو إلحـاق أو اسـتنباط قاعـدة أصولية من قاعـدة أصولية منسـوبة إلـى المذهب)15(، 
، على  كقاعـدة: )جـواز أخـذ الأسـماء من جهة القيـاس( ـ المُختلـف فيها عنـد الأصوليين ـ

قاعدة: )هل اللغة توقيف من الله عز وجل، أم أنهّا اصطلاح وتواطؤ؟()16(.

4ـ تخريج الفروع على الفروع: 

هـو إلحـاق مسـألة أو فـرع غيـر منصوصٍ علـى حكمهـا، بما يشُـبهها من فـروع مروية 
عـن الإمـام)17(، لعلةٍّ أو جامع مُشـترك بينهما، ولذلك من العلماء من اعتبر التخريج قياسًـا، 
والصحيـح أن القيـاس يطُلق على نصوص الشـارع لا على نصوص الإمـام، ومنهم من عنى 
بتخريـج الفـروع علـى الفـروع معنىً أخـصّ من ذلك كمـا في »مغُنـي المحتـاج« للخطيب 
الشربيني، وهو »أن يجيب الشافعي بحُكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما 
يصلـح للفـرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلـى الأخرى، فيحصل في كل 

صورة منهما قولان: منصوص ومخرج«)18(.

المطلب الثاني: أهمية تخريج الفروع على الفروع وأركانه 
الفرع الأول: أهمية تخريج الفروع على الفروع: 

1ـ تظهـر أهميـة التخّريج بدايـةً عند معرفـة أنّ الجمهور من الفقهاء قـد أجازوا تخريج 
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الفـروع التـي لم يرِد نص على حكمهـا على الفروع المنصوص على حكمهـا، بل عدّوه من 
الضرورات الشـرعية؛ لتسـارع وكثرة المسـائل المسـتجدة المتلاحقة والتي لا بدّ من معرفة 
حُكمها الشـرعي، ويشـهد على ذلك قول الإمام الجويني في كتابه »الغياثي«: »إناّ إذا عدِمنا 
مجتهـدًا، ووجدنـا فقيها درباً قياّسًـا، وحصَلنـا على ظنٍّ غالبٍ في التحـاق ما لا نص فيه في 
المذهب الذي ينتحله بالمنصوصات، فإحالة المُستفتيِن على ذلك أولى من تعرية وقائع عن 

التكاليف«)19(.

2ـ كذلـك فـإن تخريـج الفروع على الفـروع يعمل على ضبط اسـتنباط الأحكام ضمن 
دائـرة المنهجية الفقهية المذهبيـة، وإلا لرأى الناّس العجب العجاب من كل مُتكلفّ مُنتهك 
للحُرمـات، خـارج عـن فـروع الأئمة وأصولهـم، مخُالف لما قـرّره الفقهاء مـن أن نصوص 
المُجتهـد لغيـر المُجتهد كنصوص الشـارع للمجتهد)20(، ومن أمثلة هـذا الخروج العجيب، 
ما شـهده عصرنا من فتاوى شـاذة، كالفتوى بجواز جمع وقصر الصلاة لشـهور بل ولسـنين 
للمغترب الذي خرج للدراسة مثلً في بلاد أجنبية، على أساس أنه مسافر، دون التفريق بين 
المسـافر والمغتـرب المقيـم، والفتوى بأن تارك الصلاة كسلاً لا يصحّ صومـه، بناءً على أنه 

كافر، ولا يصحّ الصيام من الكافر!!...)21( الخ.

3ـ كمـا أن تخريـج الفـروع على الفـروع يثُبـت أنّ المنهجية المذهبية، هي أكبر وسـيلة 
لإثـراء الملكة الفقهية لدى المُفتيـن والمجتهدين، وامتداد الموروث الفقهي الضامن لحفظ 
الدين وبقائه، وأعني بالمجتهدين هنا مجتهدي المسألة ومجتهدي الباب في الفقه، بناءً على 
الأصحّ من أقوال العلماء في جواز الاجتهاد والفتوى في باب من أبواب الفقه، أو مسألة من 
مسـائله لمـن كان عالمًـا بها، وإن لم يتحصّل جميع شـروط المجتهد، كمـا بينّ ابن الصّلاح 
في كتابه »أدب المفتي«: »أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسـك، أو علم 
الفرائض، أو غيرهما، فلا يشترط فيه جميع ذلك، ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى 
والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، فمن عرَفَ القياس وطرقه وليس عالمًا بالحديث، 
فله أن يفتي في مسـائل قياسـية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث، ومن عرف أصول المواريث 

وأحكامها جاز أن يفتي فيها«)22(.

الفرع الثاني: أركان عملية تخريج الفروع على الفروع
وأعنـي بـالأركان هنـا ما لا تتـم عملية التخريـج إلا به وبوجوده، وضمن الشـروط التي 

ينبغي توافرها فيه، وإلا فلا يسُمّى تخريج فروع على فروع.
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الركن الأول: المسألة المنصوص عليها وعلى حكمها في المذهب، وتسُمّى الأصل أو 
المسألة المُخرّج عليها.

الركن الثاني: المسـألة غير المنصوص عليها في المذهب، وتسُـمّى المسـألة المُخرَّجة 
أو الفرع.

الركن الثالث: المُخرِّج، وهو المُجتهد على ما سيأتي من تفصيل.

الركن الأول: المسألة المنصوص عليها في المذهب، وهي إما أن تكون: 

ا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لحكمِ فرع يشُبه الفرع والمسألةَ التي لم يرد عن  1ـ نصًّ
الإمـام نـصٌّ فيها، فتخُرَّج على نصّ الإمام لجامع مُشـترك، وهي التي ذكرها الإمام السـبكي 
بقوله: »وإن لم يعُرف للمجتهد قول في المسألة، لكن ]أي: عُرف للمجتهد قول[ في نظيرها، 
فهو قوله المخرّج فيها على الأصح«)23(، وسيأتي ذكر شروط هذا المجتهد عند الحديث عن 

الركن الثالث وهو المُخرِّج.

ل على تخريج فـرع على نصّ للإمام، ما أورده ابن الرفعة في »كفاية النبيه«، أنه لو  ويمُثّـَ
قال لزوجته: )أنت طالق إلا أن أشاء أو يبدو لي(، فمن الفقهاء من أورد احتمالً على أنهّا لا 
تطلق حالً إلا أن يبدو له؛ قياسًا على قول الشافعي أنه لو قال: )لفلان عليَّ ألف درهم إلا أن 

يبدو لي(، فهو استثناء صحيح)24(.

ا في المذهب، فيكون التخريج والتفريع للمسألة غير المنصوص عليها على هذا  2ـ نصًّ
النصّ لتشابهٍ بينهما، فهو تفريعٌ وتخريج لأحكام شرعية من خلال نصوص المذهب وضِمن 
قواعـده وطرقه، فقولي: في المذهب، يشـمل التخريج على أقـوال وفروع المذهب من لدن 

الإمام وحتى الطبقة الأخيرة من الأتباع.

كقـول الإمـام ابن حجر الهيتمي رحمه الله لمّا سُـئل عمّن قـال: أوصيت لفلان بثلث ما 
ورائـي، فهـل هـو صريح أو كناية؟ فأجـاب بقوله: »قيـاس كلامهم أنه كناية وإن اشـتهر عند 
الناس أن ذلك مراد به الموت؛ إذ مأخذ الصراحة ليس هذا الاشتهار، كما قالوه في الطلاق، 
ثمّ رأيت بعضهم أفتى بأنه صريح، وكأنه فهَِمَ أن مأخذ الصراحة الاشتهار تبعًا للرافعي«)25(.

الركن الثاني: المسألة غير المنصوص عليها في المذهب، وتسُمّى المسألة المُخرّجة أو 
الفرع، فهي مسألة لم يجد مجُتهد التخريج لها ذكرًا في نصوص المذهب، فيقوم بالبحث عن 
مسألةٍ شبيهة لها لجامعٍ بين المسألتين، فمجتهد التخريج ليس له أن يلجأ إلى عملية التخريج 

إلا عند عدم وجود نصٍّ مُبينّ للحكم)26(. 
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الرّكـن الثالـث: المُخرِّج وهو المُجتهد، فلا تصحّ عملية التخريج ولا تنضبط إلا إذا قام 
بها من هو أهل لها، بتوافر الشروط اللازمة فيه، وإلا لتكلمّ في دين الله تعالى من يصلح ومن 

لا يصلح، ولاقتدى الناس بالجهّال المُتجرّئين على الدين والفتوى.

وأقصد بالمُجتهد المُخرِّج، الأقسام الآتية: 

ـ مُجتهد المذهب: وهو المُتمكِّن من تخريج وجوه على نصّ الإمام)27(، ويفُتي فيما لا 
نصّ فيه لإمامه، بما يعُرف بمُجتهد المذهب أو أصحاب الوجوه، وإليك صفاته: 

هو المجتهد المستقلّ بتقرير أصوله بالدليل، ولا يتجاوز في هذه الأدلة أصول وقواعد 
، عنده مَلكَةُ التخريج والاستنباط، عالمٌ بالفقه وأصوله  إمامه ـ لذلك سُمّي بالمجتهد المقيدّ ـ
وبالقياس ومسالكه، ينظر في نصوص إمامه ويستنبط كما ينظر الإمام )المجتهد المطلق( في 

ا خرَّج على أصول إمامه)28(. نصوص الشّرع، فإن لم يجد نصًّ

ـ مُحرِّر المذهب: الذي يقيس غيرَ المنقول في المذهب على المنقول فيه، ولو لم يكن 
جليًّا)29(، وهذه صفاته: 

هـو فقيـهٌ حافـظ للمذهب، عـارفٌ بالأدلة، قـادرٌ على تقريرهـا، محُرّر ومرُجّـح ومُقرّر 
للمذهـب مـن خلال النظر في الأقوال والأوجـه، مع قصورٍ عن مرتبـة أصحاب الأوجه في 

الحفظ والأصول والاستنباط)30(.

ـ ناقـل المذهـب: الذي يقيس غير المنقول في المذهب على المنقول إن كان في معناه، 
بحيث يدُرك المعنى بغير كبير فكر، وأهمّ أوصافه أنهّ حافظٌ للمذهب، بأن يكون معُظمه على 
ذهنـه ويمُكنـه لخبرته وتجربته الوصول إلى الباقي على قرب، كمـا أنهّ فاهم للمذهب، قادرٌ 

على نقله في المسائل الواضحات والمُشكلات)31(.

وهـذا القسـم الـذي كان قد تبقّى في الأعصـار المُتأخرة، فإذا خلا الزّمان من المجتهد 
، وافترضنا وجود  المطلق ومجتهد المذهب ومحرّر المذهب ـ وقد مضوا رحمهم الله تعالى ـ
نقََلة للمذهب قد عرضت لهم مسائل ومُستجدّات، تحتاج ـ لإدراكِ كونها في معنى المنقول 
أم لا ـ إلـى كبيـر فكر وعنـاء، فكيف لها أن تقُاس وتخُرّج على المنقولات مع ما تحتاجه من 

كبير فكر وعناء، وهذا ليس من عمل ناقل المذهب؟

هذا السّؤال يقودنا إلى القسم الرّابع من أقسام المُخرِّج وهو مجُتهد المسألة.

ـ مجتهـد المسـألة: لقـد جـوّز العلمـاء على القـول الأصح تجـزُّؤ الاجتهاد بما يسُـمّى 
بمجتهد المسألة، بشرط أن يكون عالمًا بما يتعلقّ بالمسألة محلّ الاجتهاد، ولا يضرّه جهله 



ة 
مي
سلا
الإ
ت 
سا
درا
وال
ى 
تو
لف
ة ا
جل
م

  54

بما لا تعلُّق له في مسـألته)32(، لأنه إذا وقعت حادثة أو مسـألة غير منقولة في المذهب، كان 
الاجتهاد في ردِّها إلى ما يشُبهها، أولى من ردهّا إلى غير شيء)33(.

غير أنهّ لا بدّ لمُجتهد المسألة أن يكون عند تخريجه على منقولٍ في المذهب قد فحص 
المسـألة المنقولـة التـي يريد القياس عليهـا، بأنهّ لا فـارق ولا مانع يمنع مـن التخريج عليها 
والإلحاق بها، وذلك من خلال معرفته لمبحث الأقيسـة والعلل والأصول)34(، وتقدير خلوّ 

رًا)35(. الدهر عن هذا المجتهد ـ أعني مجتهد المسألة ـ أمرٌ نادر وقوعًا وتصوُّ

d
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 المبحث الثاني
 معايير تخريج الفروع على الفروع

في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية

المطلب الأول: ضوابط تخريج الفروع على الفروع وأسباب الخطأ فيه
قـد تنـزِل بالفقيـه أو المُفتي نازلة، فيتطلبّ الأمـر منه أن ينظر في هـذه النازلة على وفق 
المذهب الذي يتبعه، فيقيس ويخُرّج هذه المسـألة على ما يشُـبهها من نظائرها من المسـائل 
المنصوصة للإمام، وقد لا يكون للإمام نصٌّ يقُاس عليه تلك النازلة، ولكن لمُحققي أصحابه 
تخريجـات يمُكـن أن تقُـاسَ عليها تلك النازلة، إذ ليس كل المسـائل في المذهب الشـافعي 
عندنا فيها نصوص له ـ رحمه الله تعالى ـ، فبعض المسـائل قد نجد فيها نصوصًا للشـافعي ـ 
رحمه الله تعالى ـ وبعض المسـائل خُرِّجت على نصوصه من منقولات المذهب)36(، عندها 
تظهر أهمية أن يكون التخريج مضبوطًا بضوابط وقواعد يلتزم بها المُخرِّج أو القائس، تحفظ 

سلامة البناء الفقهي، وتحفظ الفتوى من مزالق الهوى واللامنهحية.

ضوابط تخريج الفروع على الفروع: 
1ـ فقدُ النصّ الذي يفصل في حكم المسألة التي ينُظر فيها: 

ليـس للفقيـه أن يقـوم بالتخريـج أو القياس على فـرع، مع وجود نـصٍّ يفصل في حكم 
المسألة التي ينظر فيها، فإن وُجد النصّ؛ أي: النقّل، فلا تخريج؛ لأنّ الفقيه أو المفتي ما هو 

إلا ناقل)37(.

وهنا ينبغي التنبيه إلى مسألة تؤدي إلى الخطأ في التخريج، وهي أنّ المُخرِّج ربما يجد 
لفظًـا أو مصطلحًـا فـي الفروع الفقهية، هو ذاته الموجود في المسـألة المنظورة ـ المُخرَّجة ـ 
فيظـن أن المسـألة قد نصُّ عليها، وهـي بذاتها المعروضة عليه لمجرَّد الاشـتراك في اللفظ، 

لكنهّ لو دققّ النظّر لوجد أن هناك اختلافاً في المسألتين.

فعلـى سـبيل المثـال المُقرِّب للفهـم: لقد ورد مُصطلـح الحُقنة الـدّارج والمعروف في 
زماننا في كتب الفقه وفروعه، إلا أن هناك فرقاً في المعنى مع أن اللفظ نفسـه)38(، فلو سُـئل 



ة 
مي
سلا
الإ
ت 
سا
درا
وال
ى 
تو
لف
ة ا
جل
م

  56

المفتـي: هـل الحقنة تفُطّر الصائم؟ وذهََل المفتي عن هذه الحقيقة لاشـتراك اللفظ، لظنّ أن 
النصَّّ موجودٌ، ولا داعيَ للتخريج في هذه المسألة.

وكذلـك مـن الأمثلـة التي أوقـعَ فيها بعض المنتسـبين إلـى الفتوى الناسَ فـي غلط في 
عبادتهم، مسألة الفتوى بجواز المسح على الجوارب ولو كانت رقيقة، وذلك لعدم ضبطهم 

ومعرفتهم لمعنى الجوارب الواردة في كتب الفقهاء.

2ـ تصوّر المسألة التي ينظر فيها تصوّرًا صحيحًا: 

ينبغي للمُخرّج على فروع المذهب قبل أن ينظر في الفرع الفقهي الذي سـيخُرّج عليه، 
أن يحُيط بنوعين من أنواع التصوّر: 

أولهمـا: تصوّر المسـألة المنظـورِ فيها ـ أي: المسـألة المخرّجة على المسـألة المُخرّج 
عليهـاـ ، بأن ترتسـمَ صورةُ المسـألة على حقيقتها في ذهن الباحث، علـى نحو يطابق الواقع 
دون لبَـس بما يشـتبه بهـا)39(، ولهذا قد يحتاج المُخرِّج على فـروع المذهب لتحقيق التصّوّر 
الصحيح، أن يرُاجع أهل الاختصاص في فنّ من الفنون، كالطِّب إن كانت المسألة المنظور 
فيها طبيةّ، أو أهل المال والاقتصاد إن كانت المسألة متُعلقّةً بنوع من أنواع المعاملات المالية 
المعاصرة، وما زال الفقهاء يقلِّدون أهل هذه الفنون وغيرها، في تصوّر المسائل قبل البحث 

عن حكمها.

فـإذا تصـوّر الفقيه المسـألة وجمع أوصافها من أهـل الاختصاص وحللّهـا، نظر في هذه 
الأوصاف نظرة الفقيه من حيث كون المسألة صالحةً أن تكون مناطًا للحكم الشرعي أم لا)40(. 

ثانيهمـا: تصـوّر فـروع المذهـب المتعلقـة بالمسـألة محـلّ النظّـر، فلا يكفـي أن يكون 
رًا  المُخرِّج متصورًا للمذهب جاهلً بواقع المسـألة المنظور فيها، ولا يكفي أن يكون مُتصوِّ
لواقع المسألة جاهلً بالمذهب الذي يخُرِّج عليه، فإن فقدَ التصوّر بنوعيه، لم يجُز له أن يفُتي 

في المسألة المنظور فيها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره)41(.

3ـ وجود مَلكَة التنزيل والتخريج لدى المُخرِّج: 

ا بالفروع الفقهية المتعلقّة بالمسـألة المنظور  لا يكفـي أن يكـون المُخرِّج حافظًا أو ملمًّ
رًا للمسـألة، بل لا بدّ كذلك أن يكون متُقِّد الذهن  فيها فحسـب، ولا أن يكون مع ذلك متصوِّ
قـوي القريحة، عنـده درُبة وتبصّرٌ زائد على حفظ فروع المذهب، قادرًا على سـحب أحكام 
الفروع داخل المذهب على غيرها بما يسُمّى بملكة التنزيل، لذلك قالوا: »الفتيا صنعة«)42(. 
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4ـ العلم بالعلةّ المعتمدة للمسألة المُخرَّج عليها: 

لا بدّ لصحة التخريج من العلم بالعلة المعتمدة للمسـألة المُخرَّج عليها، فقد يرَِدُ لتلك 
المسـألة المخـرّج عليهـا أكثر مـن علةٍ في كتب الفقه، فلا يصحّ عندها للمُخـرِّج إذا أراد أن 
يخُرّج على المذهب، أن ينتقي أي علةّ وقع عليها في كتب المذهب، بل عليه أن يحرّر العلة 
المعتمـدة كمـا يحرر الحكم المعتمد، وإلا لأدى ذلـك إلى الغلط في التخّريج، المؤديّ إلى 

الغلط في الحكم الفقهي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا)43(.

فلـو سُـئل المفتـي عن حكم الصلاة في الطائـرة، فخرّجهـا على من منـع الصلاة على 
الأرُجوحـة المُعلقّـة بالحبال لعلةّ أنها ليسـت للقـرار، وهي التي ذهب إليهـا الإمام الجويني 
وتبعه تلميذه الغزالي ـ رحمهما الله تعالى ـ)44(، فعندها يكون المفتي قد خرّج على العلةّ غير 
المعتمـدة فـي المذهب؛ لأن المُعتمد في المذهب أنهّ يجوز الصلاة على الأرُجوحة المُعلقّة 

بالحبال لعلةّ أن كلّ ما يعُدّ قرارًا عرفاً صحّت الصلاة عليه)45(.

المطلب الثاني: تطبيق ضوابط تخريج الفروع على الفروع في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية
بعد أن استقرّ العمل في الأمُّة على المذاهب الأربعة الفقهية: المذهب الحنفي والمالكي 
والشـافعي والحنبلـي، فقد عمدت دائرة الإفتاء الأردنية إلـى اختيار واحدٍ من هذه المذاهب 

الأربعة كأساسٍ ومَرجِعٍ لفتاويها الفقهية ـ ألا وهو المذهب الشافعي ـ لأسباب منها)46(: 

1ـ أنّ الإجماع قد انعقد على عدم العمل بمذهب يخالف المذاهب الأربعة؛ لانضباطها 
واشـتغال العلماء والفقهـاء على تحريرها وتحقيقها وتدوينها، ممّا أدى إلى انتشـارها وكثرة 

أتباعها)47(.

2ـ أن ذلك يؤدي إلى انضباط الفتوى على أصولٍ وقواعد مذهبية، وعلى منهجية تحفظ 
الدين من الهوى وتحفظ الأمة من الخلاف والتعّصّب.

3ـ أنّ المذهـب الشـافعي جَمَـع بين مدرسـة الحديث التـي غلبَ علـى علمائها العمل 
بمقتضـى الأحاديـث والآثار كالمالكيـة والحنابلة، ومدرسـة الرأي التي غلـب عليها الأخذ 
بالـرأي وإعمـال القياس، ممّـا جعل المذهب الشـافعي مميَّزًا في فقهه وأصولـه)48(، كما أنه 

المذهب الغالب والأكثر انتشارًا في البلاد منذ سنوات بعيدة.

إلا أن التزام دائرة الإفتاء الأردنية بالفتوى على المذهب الشافعي لا يعني عدم الخروج 
عنه في بعض المسائل والفتاوى، وعدم تقليد غيره من المذاهب الأخرى المُجمَع على جواز 
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تقليد أيّ منها، يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام في »فتاويه«: »يجوز تقليد كل واحد من 
الأئمة الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ، ويجوز لكل واحد أن يقلِّد واحدًا منهم في مسـألة، ويقلِّد 
إماماً آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل، ولا يجوز 

تتبع الرُّخص«)49(.

فـإذا عَرَضت مسـألة أو نازلة جديدة من المسـائل المسـتجدّات على دائـرة الإفتاء، فإن 
منهجها في بيان حكم تلك المسألة يكون كما يأتي: 

ـ أنهـا أولً ترجـع إلـى نصـوص المذهب، فإن وجدت فـي المذهب نقلاً متعلقًّا بتلك 
المسـألة المسـتجدّة أو فرعًـا يشُـبهه أفتـَتْ به، وهـذا فيه تطبيـق للضابط الأول مـن ضوابط 
التخريـج، وهـو أن التخريج يكون عنـد فقدِ النصّ الذي يفصِل في حكم المسـألة التي ينُظر 

فيها.

* مثال: مسألة الوقوف في جوِّ عرفة بالطائرة، هل يجُزِئ في الحجّ؟

لقـد وردت مسـألة وقـوف أو مرور الحـاجّ في هواء عرفة في نصـوص المذهب: »وأمَّا 
هواهَا كنحو سـحابٍ أو غُصن شـجرةٍ أصلهُا خارِجٌ عنها أو عكسُـه فلا يكفي، ولو كان وَليًِّا 
ومـرَّ عليهـا في الهواء، فإن وقف على غُصنٍ في هوائهِا وأصلهُ في أرضِها كفى؛ لأنَّ الاعتبار 

هنا بالأرض، وبذلك فارَقَ ما في الاعتكاف من الاكتفاءِ بذلك كُلِّه«)50(.

فالوقـوف في جوّ عرفة بالطائرة لـم يرِد في نصوص المذهب بكل تأكيد؛ لكون الطائرة 
قد اسـتخُدمت في العصر الحديث، لكن وُجِد نصّ في المذهب يشُـبه المسـألة المسـتجدة، 

فخُرّجت مسألة الطائرة على ما وُجد من فروع المذهب.

فلـو مـرّ الحـاجّ في هواء عرفـة راكباً للطائرة، لم يكفـه ذلك، بخلاف من ركـب دابةّ أو 
سـيارة، أو وقف على غصن شـجرة في هواء عرفة وأصلها في أرض عرفة؛ لأن الاعتبار في 
الإجـزاء مـن عدمه بأرض عرفة التي حدَّ عليه الصلاة والسلام لها حـدوداً، وهي ظاهرةٌ بينّة 

للحاجّ، أي: أنّ الاعتبار في ركن الوقوف بعرفة هو أرض عرفة)51(.

ـ إن كانـت المسـألة المعروضـة علـى دائـرة الإفتاء قد نقُلـت في المذهـب ونصُّ على 
حكمها، لكنّ تطبيق هذا النصّ يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة؛ لتغيُّر الزمان والمكان 
والظروف المحيطة بسؤال المستفتي، أو فقُِدَ ضابط من ضوابط التخريج، كأن اختلفت العلة 
المعتمـدة في المسـألة المُخرّج عليها عنها فـي المخرّجة، والتي من أجلها نصّ الفقهاء على 
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حكمها، فإنها تقوم بإعادة دراسـة المسـألة في ضوء أصول المذهب وقواعده بشكل خاصّ، 
والمقاصد الشرعية بشكل عام، بحيث تشمل تلك الدراسة آراء جميع المذاهب المُعتبرة في 

تلك المسألة، وصولً إلى الحكم الأقرب إلى مقاصد الشرع الحنيف)52(.

إذ ليس مقبولً شرعًا أن يحُكم على مسألة أو واقعة ما، بحكم واحد في ظروفٍ مخُتلفة، 
فحكم الزّواج مثلً يختلف شرعًا باختلاف الأشخاص واختلاف ظروفهم وأحوالهم المادية 
والمعنوية)53(، فالنكاح ـ بمعنى التزويج ـ مندوبٌ لتِائقٍ مشتاق له، إن وَجد أهُبتَه ومؤُنتهَ)54(، 
لكـنّ الحكـم قـد يختلف لنفس القادر التائق بسـبب عارض وظرف محيـط به، فيصير حكم 
الزواج في حقه غير مُسـتحب، كمسـلمٍ في دار حرب، إذ نصّ الفقهاء على أنه لا يسُتحب له 

فيها الزواج، مع أنهّ تائق قادر؛ لخوف الكفر والاسترقاق على ولده)55(.

وهذا يشُبه ما نشرته دار الإفتاء الأردنية فيما يتعلقّ بزواج المسلم من نصرانية، بأنّ جواز 
ذلك مشروط بعدم خوف الزوج على دينه ودين أولاده من التأثرّ بعقائد الزوجة النصرانية)56(.

*مثال: مسألة الكتابة على شاهد القبر، وهو الحجر الذي يوضع على القبر ويكُتب عليه 
اسم الميتّ وتاريخ وفاته، فهل هذه الكتابة جائزة؟

لقـد أفتـت دائرة الإفتـاء الأردنية بجـواز الكتابة على الشـاهد من غير كراهـة، إن كانت 
الكتابة لتمييز القبر عن غيره، وليتمكّن أهل الميتّ من زيارته، وهذا بخلاف ما لو كُتب على 

الشاهد قرآنٌ فإنهّ يحرم)57(.

والناظر في هذه الفتوى من منظور معتمد السـادة الشـافعية، يجدُ أن دائرة الإفتاء جاءت 
فتواهـا بعـد تصوّرٍ للمسـألة تصوّرًا صحيحًا، وضبط العلةّ المعتمدة للمسـألة، ممّا يدلّ على 

وجود مَلكَةِ التنزيل لدى المفتي.

والمعتمـد عنـد السـادة الشـافعية أنّ كتابـة اسـم الميـّت أو غيـره على حجر علـى القبر 
مكروهـة)58(، لكـنِ اقتضـت حاجة الناّس في زماننا ـ مع ما نشـهده من كثرة الموتى واتسّـاع 
المقابر ـ إلى الكتابة على الشـاهد لحفظ ومعرفة أماكن موتاهم، وهذه العلةّ نصّ عليها أئمة 
د التعريف بالميتّ  في المذهب الشـافعي، وجعلـوا حُكم الكتابة على القبر للإعلام ولمُجرَّ
على طول السّنين ـ لا سيمّا قبور الأنبياء والصالحين ـ جائزة بلا كراهة، قياسًا على استحباب 
وضع شـيء يعُرف به الميتّ)59(، بل لو خُشـي على القبر النبّش أو الدفن عليه، وكان يمُكن 
التحّفـظ عن ذلك بكتابة اسـم صاحب القبر على القبر لمزيـد احترامه، فحينئذ لا يبعد جواز 

ذلك بلا كراهة على المذهب)60(.
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وهـذا الـذي اعتمدتـه دار الإفتـاء قـد تمّ باللجوء إلى دراسـة المسـألة في ضـوء أصول 
المذهب وقواعده بشـكل خاصّ، والمقاصد الشـرعية بشـكل عام، عند وجود حرج شديد، 
أو مشـقة بالغة إذا تمّ تطبيق نصّ حكم منقول في المذهب، وبدراسـة تلك المسـألة في ضوء 
الأصـول والقواعـد والمقاصد، بالنظّر في الفروع تارة، وفي أصول وقواعد تلك الفروع تارة 
أخـرى، هـو ما اصطلح على تسـميته بعض المعاصريـن بالتأّصيل الفقهـي، الذي هو مفهوم 
منهجي يقُصد به البحث عن أصلٍ أو جذر فقهي ملائم لحكمِ مسـألةٍ مسـتجدة، وذلك لبناء 

حكم شرعي عليه)61(.

ومثـال ذلـك: جـواب دار الإفتـاء عـن السـؤال التالي: هل يجـوز حلق اللحيـة لدخول 
الجيش، عِلمًا أني لا أجد عملً؟ 

فكان الجواب: أنّ دخول الجيش يجب أن يكون بقصد الاستعداد للجهاد، فإذا تعارض 
الجهاد مع اللحية جاز حلقها)62(.

وهذه الفتوى مبنية على فهم وتطبيق مقاصد الشرع؛ لأن المعتمد عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة تحريم حلق اللحية، وهو قول عند السادة الشافعية الذين يعتمدون كراهة حلقها)63(، 
إلا أنّ العلم بأنّ مقصد الجهاد وسبب تشريعه هو حفظ الدين، ولا يستطيع المكلفّ الجهاد 
إلا بالاستعداد له؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير حلق اللحية ـ وإن كان حرامًا 
عند غير الشافعية ومكروهًا عندنا ـ إذا تعارض مع الجهاد الذي هو فرض كفاية جائزًا، ويقَُدّم 

الجهاد، تقديمًا لمصلحة الشرع الذي أنُزل لمصلحة المكلفّ عاجلً وآجلً)64(.

م العلم المفـروض ولو على الكفايـة من غير  ولذلـك فـإن الفقهـاء أجازوا السّـفر لتعلّـُ
إذن الوالدين، مع أنهم اشـترطوا إذنَْ الوالدين في أسـفارٍ أخرى؛ تحقيقًا لمقصد الشـارع في 
حفـظ الديـن، بقيـام المكلفّ بما هو مأمور به، ولا يتَأتىّ ذلـك إلا بالفهم عن الله تعالى وعن 

رسوله صلى الله عليه وسلم)65(.

قـال الإمام الشـاطبي فـي »الموافقـات«: »والمعتمد إنما هو: أنا اسـتقرينا من الشـريعة 
أنهـا وضعـت لمصالـح العباد اسـتقراء لا ينـازع فيـه«)66(، »وأن تكاليف الشـريعة ترجع إلى 
حفـظ مقاصدهـا ]أي: الشـريعة[ في الخلـق«)67(، »والمقاصد لا تعدو ثلاثة أقسـام: مقاصد 
ضروريـة، ومقاصد حاجيةّ، ومقاصد تحسـينية، فالضروريـة إذا فقُدت لم تجَرِ مصالح الدنيا 
على اسـتقامة، بل على فسـاد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، وهي 

محصورة في حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل«)68(.
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وبهذا يتضح أن التخريج بأنواعه ـ التي تم بيانها ـ المعمول به في دائرة الإفتاء الأردنية، 
وعلـى رأسـه وفـي مُقدّمته تخريـج الفروع علـى الفروع، محكـوم بضوابـط وقواعد، وليس 

عشوائيًّا ولا انتقائياً.

d
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الخاتمة

النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

1ـ تخريـج الفـروع على الفروع يعُدّ من الضرورات الشـرعية؛ لتسـارع وكثرة المسـائل 
المستجدة المتلاحقة والتي لا بدّ من معرفة حُكمها الشرعي.

2ـ لا يصـحّ التخريـج إلا إن توافرت أركانه وشـروطه، وكان ضمـن الضوابط والقواعد 
المقرّرة في التخريج.

3ـ يجـوز للمفتـي والفقيـه على القول الأصـح القائل بجواز تجزُّؤ الاجتهاد بما يسُـمّى 
بمجتهد المسـألة، أن يخُرِّج فروعًا ومسـائل مستجدّة على فروع المذهب؛ لأنّ الاجتهاد في 

ردِّها إلى ما يشُبهها، أولى من ردهّا إلى غير شيء.

4ـ علـى المفتـي أو الفقيه الالتـزام بضوابط وقواعد عند تخريج الفـروع على فروع في 
المذهـب، أهمّهـا وجودُ مَلكَةِ التنزيـل والتخريج لديه، والعلم بالقياس والعِللَ بشـكل عام، 

والعلةّ المعتمدة للمسألة المُخرَّج عليها بشكل خاص.

5ـ إذا عَرَضـت مسـألة أو نازلـة علـى دائـرة الإفتـاء الأردنيـة، فإنها ترجـع إلى نصوص 
المذهب الشافعي لأخذ الحكم منه أو للتخريج عليه، إلا إن كان في ذلك مشقة بالغة؛ لتغيُّر 

الزمان والمكان والظروف.

 6ـ إن كان المنصـوص فـي المذهـب أو التخريـج عليـه يـؤدي إلـى حـرج شـديد، فإن 
دائرة الإفتاء الأردنية تقوم بدراسة النازلة في ضوء أصول المذاهب المُعتبرة وقواعده بشكل 
خـاصّ، والمقاصـد الشـرعية بشـكل عام، وصـولً إلى الحكـم الأقرب إلى مقاصد الشـرع 

الحنيف. 

7ـ تلتزم دائرة الإفتاء الأردنية وباسـتقراء بعض فتاويها بضوابط وقواعد تخريج الفروع 
على الفروع.
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التوصيات: 
يوصـي الباحـث الجهات المسـؤولة بزيـادة العمل علـى تأهيل المفتين ورفـع كفاءتهم 

وملكتهم الفقهية، وتسهيل كل ما من شأنه خدمة العلم الشرعي وخاصة الفقه وأصوله. 

d
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